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شهد قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية، وخاصةً في الرياض، تطورًا سريعًا خلال العقود الأخيرة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 والإصلاحات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني. يُعدّ قطاع المقاولات ركيزةً أساسيةً في البنية التحتية للاقتصاد، إذ يُسهم بشكل كبير في تنفيذ المشاريع الحيوية، بما في ذلك الطرق والمنشآت السكنية والتجارية ومرافق الخدمات. ونظرًا لتزايد حجم هذه المشاريع وتعدد الجهات المعنية، تبرز ضرورة تطبيق مناهج إدارية منهجية وعلمية لضمان تحقيق الأهداف بالجودة المطلوبة، ضمن الإطار الزمني المحدد، وفي ظل القيود المالية. لذا، تُعدّ إدارة المشاريع أداةً استراتيجيةً حاسمةً لتعزيز معدلات نجاح المشاريع، وخاصةً في القطاع الخاص الذي يشهد منافسةً شديدةً وضغوطًا اقتصادية (Azahra، 2022).
وقد برز فشل مشاريع المقاولات - الذي يتسم بالتأخير، وتجاوز التكاليف، أو تدني الجودة - كقلقٍ مُستمرٍّ لهذا القطاع، مما يؤثر سلبًا على اقتصاده ويُقوّض ثقة العملاء والمستثمرين. غالبًا ما يرتبط هذا الفشل بالتخطيط غير الكافي للمشاريع، أو سوء إدارة الموارد والوقت، أو غياب أنظمة فعّالة للرصد والمتابعة. ومن هذا المنطلق، يتضح أن إدارة المشاريع ليست مجرد أداة تنظيمية، بل هي عنصر أساسي في تحسين أداء المشاريع وتحقيق النتائج المرجوة. إنها سلسلة من العمليات المصممة لتخطيط وتنفيذ ومراقبة وإغلاق المشروع بطريقة منهجية ومنتظمة، مما يُخفف من المخاطر ويُحسّن من فرص النجاح (Iroha، 2024).
تشمل إدارة المشاريع عناصر مُختلفة، منها الجدولة، وضبط التكاليف، وضمان الجودة، وتنسيق الفريق، وإدارة المخاطر، والتواصل الفعال بين أصحاب المصلحة. وقد أثبتت العديد من الدراسات الدولية أن تطبيق مبادئ إدارة المشاريع وفقًا للمعايير الدولية، مثل معايير معهد إدارة المشاريع (PMI)، يُسهم بشكل كبير في تحسين نتائج مشاريع البناء. ورغم هذه الحقائق، هناك تباين ملحوظ في مدى تبني هذه المفاهيم من قِبل شركات المقاولات في القطاع الخاص، وخاصةً في مدينة الرياض التي تشهد نموًا عمرانيًا وبناءً كبيرًا. يثير هذا تساؤلات حول مدى استخدام هذه المؤسسات لممارسات إدارة المشاريع وتأثيرها على معدلات نجاح المشاريع التي تنفذها (Raman، 2023).
من ناحية أخرى، تُشكّل طبيعة السوق السعودي الخاصة، إلى جانب تطوراته التنظيمية والاقتصادية، تحديات وفرصًا لقطاع المقاولات. تتطلب هذه الصعوبات بحثًا معمقًا في كيفية بناء قدرات إدارة المشاريع بما يتماشى مع البيئة المحلية. إن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، والانفتاح على التكنولوجيا الحديثة، وتنامي الاستثمارات في البنية التحتية، يتطلب من المؤسسات المتعاقدة توسيع ممارساتها في إدارة المشاريع لتعزيز قدرتها التنافسية واستدامتها. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمار الناجح في تطوير أنظمة إدارة المشاريع وتطبيقاتها العملية.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العلاقة بين استخدام مفاهيم إدارة المشاريع ومعدلات نجاح المشاريع في قطاع المقاولات الخاص في الرياض. وتحاول تحديد تأثير أساليب الإدارة الحالية في مجالات التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإغلاق المشاريع على مؤشرات النجاح مثل الالتزام بالجداول الزمنية، وضبط التكاليف، وجودة التنفيذ، ورضا العملاء. تسعى الدراسة أيضًا إلى تحديد التحديات التي تواجه تطبيق إدارة المشاريع، ومدى فهم الموظفين لقيمتها، ومدى استعداد الشركات لقبولها كأسلوب عمل متكامل (Alayed، 2025).
تكمن قيمة هذه الدراسة في أبعاد متعددة. أولًا، تتناول قضيةً جوهريةً تؤثر بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي والإنشائي للقطاع الخاص في العاصمة السعودية، التي تُعدّ محورًا رئيسيًا للنمو والتنمية في المملكة. ثانيًا، تُقدّم مساهمةً علميةً تُساعد متخذي القرار ومديري المشاريع على تبني حلول واقعية قائمة على أسس علمية. ثالثًا، يُمكن أن تُسهم نتائج هذه الدراسة في زيادة قدرة شركات المقاولات على التعامل مع المشكلات المستقبلية وتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
في ضوء ما سبق، تنطلق هذه الدراسة من فرضية أساسية مفادها أن "تطبيق إدارة المشاريع له تأثير إيجابي واضح على معدلات نجاح مشاريع المقاولات في القطاع الخاص بالرياض". وتسعى إلى اختبار هذه الفرضية باستخدام أدوات بحث علمية مناسبة. كما تسعى الدراسة إلى خلق فرص جديدة لبحوث مستقبلية في مجال إدارة المشاريع، لا سيما في البيئات المحلية والعربية، التي لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات التطبيقية.
ختامًا، لا بد من التأكيد على أن تحسين أداء مشاريع البناء ليس خيارًا، بل هو مطلب تفرضه متطلبات العصر وسرعة التغيير. ويعتمد نجاح المشاريع على كفاءة المؤسسات في إدارتها باحترافية وفعالية. ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تهدف إلى إبراز دور إدارة المشاريع كعامل حاسم في أداء المشاريع، لا سيما في سياق ديناميكي ومعقد كقطاع المقاولات في الرياض.
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مشكلة الدراسة:
· أولاً: المشكلة الرئيسية
يُعد قطاع المقاولات من القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها التنمية الاقتصادية والعمرانية في المملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، التي وضعت توسيع البنية التحتية وتطوير المشاريع العمرانية في مقدمة أولوياتها. وتُعد مدينة الرياض من المدن ذات التركيز الأعلى لمشاريع التنمية، نظرًا لموقعها كعاصمة ومركز ثقل إداري واقتصادي في المملكة. إلا أن هذا النمو يواجه عمليًا مشكلات متكررة تتعلق بفشل عدد من المشاريع في تحقيق أهدافها المحددة من حيث الجودة، والجدول الزمني والتكلفة والاستدامة. وهذا يثير تساؤلات حول أسباب هذا الفشل، لا سيما في القطاع الخاص الذي يتميز بالمرونة الإدارية وتنافس الأدوار.
يُعد ضعف التطبيق الفعال لمفاهيم إدارة المشاريع، أو عدم كفاية اعتماد هذه المبادئ في بعض جهات التعاقد، من أبرز الصعوبات التي تؤثر على مستوى إنجاز المشاريع. وغالبًا ما تفتقر هذه المبادرات إلى التخطيط الشامل والتنظيم الدقيق والمتابعة المنهجية للتنفيذ، بالإضافة إلى ضعف أنظمة الرصد وإدارة المخاطر. على الرغم من توافر العديد من النماذج العالمية والمعايير المتخصصة لإدارة المشاريع، كتلك الصادرة عن معهد إدارة المشاريع (PMI)، إلا أن واقع العديد من مشاريع القطاع الخاص في الرياض يُشير إلى تفاوت في مستويات الوعي والتطبيق، مما يؤثر بشكل مباشر على النتائج النهائية للمشروع (Alharbi، 2025).
أصبحت العلاقة بين جودة إدارة المشاريع ونجاحها محورًا أساسيًا في فهم أسباب فشل المشاريع أو تحقيق النتائج المرجوة. ومن هذا المنظور، تنبع مشكلة هذه الدراسة من الحاجة إلى فهم الأثر الحقيقي لتطبيق مبادئ إدارة المشاريع في تحسين نتائج مشاريع الإنشاءات، لا سيما في سياق القطاع الخاص في الرياض، حيث تتقاطع عوامل مثل المنافسة، وتنوع المشاريع، وضغط الوقت والتكلفة، وأحيانًا ضعف الالتزام بالمعايير المهنية. ومن هنا، تسعى الدراسة إلى تقديم دراسة علمية وعملية لدور إدارة المشاريع في تمكين آفاق النجاح وتذليل العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

· ثانيًا: المشكلات الفرعية
تنقسم مشكلة الدراسة إلى مجموعة من الأبعاد الفرعية التي تكشف تفاصيل أعمق عن واقع إدارة المشاريع في قطاع المقاولات الخاصة، وتُلقي الضوء على الجوانب العملية التي تؤثر على جودة تنفيذ المشاريع ونتائجها.
أولًا، يُعاني قطاع المقاولات الخاصة في الرياض من تباين في مدى تطبيق أساليب إدارة المشاريع عبر مراحلها المختلفة. فبينما قد تُولي بعض الشركات اهتمامًا بالتخطيط الأولي للمشروع، إلا أنها قد لا تُنهي العمليات الإدارية التالية بتوثيق سليم وتنفيذ منهجي، مما يُؤدي إلى عدم الترابط بين مراحل المشروع. ويُفاقم هذا النقص في التكامل الإداري انخفاض كفاءة المشروع وارتفاع معدلات التعديل أو التكرار في المراحل اللاحقة، مما يُضر سلبًا بمؤشرات النجاح.
ثانيًا، هناك فجوة في وعي موظفي القطاع الخاص بأهمية إدارة المشاريع كمنهج علمي متكامل. يفتقر العديد من المهنيين الإداريين والفنيين إلى التدريب المتخصص في إدارة المشاريع، ويعملون بناءً على الخبرة العملية فقط دون الاعتماد على أطر منهجية مُعتمدة. يؤدي هذا الفراغ الإداري إلى قرارات غير مدروسة، وتوزيع غير متوازن للموارد، وتقييم ضعيف للمخاطر، مما يؤدي إلى فشل أو تأخير تنفيذ المشاريع (Yan، 2020).
ثالثًا، تواجه المنظمات المتعاقدة عقبات تقنية وتنظيمية في تطبيق أنظمة إدارة المشاريع الحديثة، سواء من حيث استخدام برامج متخصصة أو اعتماد هياكل إدارية مرنة. لا تزال بعض الشركات تعتمد على أساليب قديمة لإدارة الجداول الزمنية والميزانيات، مما يجعلها غير قادرة على التنبؤ بالتغيرات والاستجابة لها بسرعة أثناء التنفيذ. إن غياب بيئة مؤسسية تدعم الحوكمة وإدارة الأداء يزيد من صعوبة تطبيق هذه المفاهيم بشكل صحيح.
رابعًا، تتفاوت مقاييس النجاح التي تستخدمها الشركات لقياس أداء المشاريع. فبينما تركز بعض الجهات على إنجاز المشروع في الوقت المحدد، تتجاهل جهات أخرى أهمية جودة التنفيذ أو رضا العملاء. هذه الفجوة في التفكير تجعل من المستحيل تعريف النجاح بشكل متساوٍ، وتقوض قدرة الشركات على تحسين أدائها بناءً على تقييم علمي صحيح.
خامسًا، يتميز جو العمل في بعض المنظمات المتعاقدة بأساليب إدارة غير منظمة. هذه الممارسات تعيق التعاون بين الإدارات المتعددة، وتؤدي إلى تداخل العمل، وعدم وضوح الخطط. عدم الاستقرار، مما يؤثر على كفاءة تنفيذ المشروع. يُعد ضعف التواصل الداخلي بين فرق العمل والتردد في اتخاذ القرارات من التحديات المهمة التي تعيق استقرار وسلاسة تنفيذ المشروع (Reiff، 2022).
سادسًا، تواجه بعض الجهات المتعاقدة تحديات في التعامل مع أصحاب المصلحة والموردين والمقاولين من الباطن بسبب نقص الإدارة الفعالة لأصحاب المصلحة. يُعد التأخير في الدفعات، والصراعات حول المتطلبات التعاقدية، أو ضعف التنسيق بين الشركاء، من المشكلات التي تؤدي إلى فشل المشروع أو تأخيره، مما يؤكد على ضرورة الإدارة الدقيقة والمهنية لمكونات المشروع الداخلية والخارجية.
سابعًا، تتأثر نتائج المشروع أيضًا بقضايا خارجية لا ترتبط مباشرة بإدارة المشروع، ولكنها تتطلب استعدادًا إداريًا لمعالجتها. تشمل هذه القضايا تقلب الأسعار، وتغير السياسات التنظيمية، ونقص الكفاءات. وهذا يؤكد على ضرورة إدارة المخاطر كعنصر أساسي في إدارة المشاريع، وقدرة الشركات على الاستجابة للتغيرات البيئية (Peters، 2019).
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تُعد هذه الدراسة دراسةً جوهريةً تُسلِّط الضوء على أحد أهم أركان نجاح مشاريع الإنشاءات في القطاع الخاص، ألا وهو "دور إدارة المشاريع"، لا سيما في مدينة الرياض التي تشهد توسعًا عمرانيًا وتطورًا متسارعًا في مشاريع المقاولات. وتكمن قيمة هذه الدراسة في دمجها بين الجانب النظري، المتمثل في المبادئ والأطر العلمية لإدارة المشاريع، والجانب التطبيقي المرتبط بأعمال شركات المقاولات على أرض الواقع. وبناءً على ذلك، يمكن تحديد أهمية الدراسة من خلال محورين رئيسيين: الأهمية العلمية والأهمية العملية.
· أولًا: الأهمية العلمية
تُسهم هذه الدراسة في إثراء المحتوى العلمي العربي في مجال إدارة المشاريع من خلال تسليط الضوء على أحد أهم القطاعات التطبيقية، وهو قطاع المقاولات. ورغم التوسع الكبير في مشاريع المقاولات في المملكة العربية السعودية، إلا أن البحث العلمي الذي يتناول علاقة إدارة المشاريع بنجاح هذه المشاريع لا يزال محدودًا، لا سيما في السياق المحلي لمدينة الرياض. تُسد هذه الدراسة هذه الفجوة، وتُقدم للأدبيات العلمية تحليلاً مُعمّقاً لكيفية تأثير تطبيق منهجية إدارة المشاريع على نتائج مشاريع الإنشاءات، بما في ذلك الجودة والوقت والتكلفة ورضا العملاء.
تكمن القيمة العلمية للدراسة في تقديمها نموذجاً بحثياً يُمكن الاستفادة منه في دراسات مُقارنة في مدن أخرى أو قطاعات أخرى تعتمد على المشاريع. ولا تقتصر الدراسة على عرض الوضع الراهن فحسب، بل تسعى إلى دراسة الروابط بين العوامل المُختلفة باستخدام أدوات علمية ومنهجية تحليلية، مما يُعزز مصداقية النتائج ويُسهّل تعميمها نسبياً على حالات مُماثلة. علاوة على ذلك، تُثري الدراسة وعي الباحثين والمهتمين بإدارة المشاريع بالصعوبات الواقعية التي تواجه الشركات عند تبني مفاهيم إدارة المشاريع، بالإضافة إلى المُتغيرات المؤسسية والثقافية والمهنية المُصاحبة لها.
كما تُمثل الدراسة مرجعاً علمياً يُمكن للباحثين وطلاب الدراسات العليا الاعتماد عليه في تطوير دراسات مُستقبلية، سواءً لتوسيع نطاق البحث ليشمل مناطق أخرى داخل المملكة أو لدراسة العلاقة بين إدارة المشاريع ومؤشرات أخرى مثل الابتكار والاستدامة. من هذا المنظور، لا تقتصر القيمة العلمية لهذه الدراسة على موضوعها فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الأسلوب الذي تتبعه في تحليلها وقياسها وتفسيرها (Sabini، 2023).

· ثانيًا: الأهمية العملية
إلى جانب قيمتها العلمية، تنبع الأهمية العملية لهذه الدراسة من الاستنتاجات والتوصيات التي تقدمها والتي قد تُسهم في تعزيز تنفيذ مشاريع المقاولات في القطاع الخاص، لا سيما في الرياض. ستوفر نتائج هذه الدراسة للشركات العاملة في القطاع الخاص إطارًا معرفيًا يُساعدها على تقييم ممارساتها الإدارية، وتحديد نقاط القوة والضعف في إدارة مشاريعها، وتطوير آليات أكثر فعالية لضمان نجاحها.
تكتسب الأهمية العملية للدراسة بُعدًا إضافيًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه شركات المقاولات، كارتفاع التكاليف، وضيق الجداول الزمنية، وتعدد الجهات المعنية بالمشروع. في هذا السياق، يُعدّ توفير إطار إداري واضح قائم على مبادئ إدارة المشاريع خطوةً حاسمةً نحو تحسين الأداء وتنظيم العمليات، وبالتالي تقليل معدلات الفشل أو التأخير أو التعطل في المشاريع. يمكن لنتائج الدراسة أن تُفيد أيضًا صانعي القرار ومديري المشاريع في إصدار أحكامهم بناءً على بيانات ومؤشرات واقعية، بدلًا من الاعتماد كليًا على الخبرة الشخصية أو الحدس.
ومن الناحية المهنية، تُساعد الدراسة في رفع مستوى الوعي لدى موظفي شركات المقاولات بأهمية إدارة المشاريع كعلم وممارسة مهنية، ودعم إرساء ثقافة مؤسسية قائمة على التخطيط والمتابعة والتقييم المستمر. كما تُمكّن نتائج الدراسة من تنفيذ برامج تدريبية مُركزة للعاملين الإداريين والفنيين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمحلية.
وعلى مستوى السياسات، يُمكن للجهات المسؤولة عن تنظيم قطاع المقاولات في المملكة (مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة المقاولين) الاستفادة من نتائج هذه الدراسة لتحديث التشريعات ووضع معايير جديدة تُلزم الشركات بتطبيق مبادئ إدارة المشاريع ضمن إجراءات الترخيص والتنفيذ. كما يُسهم تعزيز ثقافة إدارة المشاريع في القطاع الخاص في تعزيز تنافسية السوق السعودي، ورفع جودة مخرجاته الإنشائية، وتقليل الهدر المالي والوقتي، وهو ما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة (Abdelalim، 2025).
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· أولًا: الهدف الأساسي
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تحليل دور إدارة المشاريع في تحسين معدلات نجاح مشاريع المقاولات في القطاع الخاص بمدينة الرياض، من خلال دراسة العلاقة بين تطبيق ممارسات إدارة المشاريع وبين مؤشرات نجاح المشروع مثل الالتزام بالوقت، وضبط التكاليف، وجودة التنفيذ، ورضا العملاء. ويأتي هذا الهدف في إطار سعي الدراسة إلى تقديم تصور علمي وعملي يمكن من خلاله رفع كفاءة شركات المقاولات وتحسين نتائج المشاريع في بيئة تنافسية تشهد نموًا متسارعًا وتطورًا مستمرًا في متطلبات التنفيذ.
ويُعد هذا الهدف استجابة مباشرة للتحديات التي يواجها قطاع المقاولات، خاصة في ظل التوسع العمراني وزيادة الضغوط الزمنية والمالية، ما يجعل من الضروري دراسة مدى تأثير اعتماد منهجيات إدارة المشاريع الحديثة على نتائج المشاريع وسبل تحسين الأداء العام للشركات العاملة في هذا المجال الحيوي (Obeidat، 2016) .

· ثانيًا: الأهداف الفرعية
تنقسم أهداف الدراسة إلى مجموعة من الأهداف الفرعية التي تدعم تحقيق الهدف الأساسي، وتسعى إلى تغطية الجوانب المختلفة لموضوع الدراسة، وهي على النحو التالي:
1. التعرف على مدى تطبيق ممارسات إدارة المشاريع في شركات المقاولات الخاصة بمدينة الرياض، من حيث التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة، والإغلاق، وتحليل مستوى التزام هذه الشركات بالمعايير والأسس المعتمدة عالميًا في إدارة المشاريع.
2. تحليل أثر تطبيق إدارة المشاريع على مؤشرات نجاح المشاريع، مثل الالتزام بالجدول الزمني، وضبط التكاليف، وضمان جودة التنفيذ، ورضا العميل النهائي، باعتبارها عناصر جوهرية في تقييم نجاح المشروع.
3. رصد أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه شركات المقاولات عند تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع، سواء كانت تحديات تنظيمية، أو تقنية، أو بشرية، أو مرتبطة بثقافة العمل، ومحاولة فهم تأثير هذه المعوقات على كفاءة التنفيذ.
4. قياس مدى وعي الكوادر الإدارية والفنية داخل شركات المقاولات بأهمية إدارة المشاريع، واستكشاف مدى توفر الخبرات والمهارات اللازمة لتطبيق تلك المنهجيات بشكل فعّال.
5. تقديم مجموعة من التوصيات العملية المبنية على نتائج الدراسة، والتي يمكن أن تساهم في تطوير أداء شركات المقاولات الخاصة من خلال تعزيز تطبيق منهجيات إدارة المشاريع وتجاوز التحديات القائمة.
6. المساهمة في بناء إطار علمي يمكن الاعتماد عليه في تطوير سياسات التدريب والتأهيل المهني للعاملين في قطاع المقاولات، بما يواكب التوجهات الحديثة في إدارة المشاريع ويعزز من مهنية القطاع الخاص في هذا المجال.
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· أولًا: السؤال الأساسي
تنطلق هذه الدراسة من سؤال محوري يُمثل جوهر الإشكالية البحثية التي تسعى الدراسة إلى معالجتها، ويتمثل هذا السؤال في:
· ما دور إدارة المشاريع في تحسين معدلات نجاح مشاريع المقاولات في القطاع الخاص بمدينة الرياض؟
يدور هذا التساؤل حول العلاقة المباشرة بين ممارسات إدارة المشاريع ونتائج تنفيذ المشاريع في بيئة المقاولات الخاصة، ويسعى إلى الكشف عن مدى تأثير الإدارة الفعالة على مختلف جوانب النجاح في المشاريع.

· ثانيًا: الأسئلة الفرعية
يتفرع من السؤال الأساسي عدد من التساؤلات الفرعية التي تهدف إلى تفصيل الجوانب المختلفة للدراسة وتحليلها بدقة، وهي كما يلي:
1) إلى أي مدى تُطبق شركات المقاولات في القطاع الخاص بمدينة الرياض عمليات إدارة المشاريع في مختلف مراحلها (التخطيط، التنفيذ، المتابعة، الإغلاق)؟
2) ما مدى تأثير تطبيق ممارسات إدارة المشاريع على الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع؟
3) كيف يؤثر تطبيق إدارة المشاريع على ضبط التكاليف والحد من التجاوزات المالية في مشاريع المقاولات؟
4) ما العلاقة بين تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع وبين جودة مخرجات المشروع ومدى رضا العملاء؟
5) ما أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه شركات المقاولات عند محاولة تطبيق مبادئ إدارة المشاريع؟
6) ما مدى وعي الكوادر الإدارية والفنية داخل شركات المقاولات بأهمية إدارة المشاريع كأداة لتحسين الأداء؟
7) ما التوصيات المقترحة لتعزيز تطبيق إدارة المشاريع بما يسهم في رفع معدلات نجاح المشاريع في قطاع المقاولات الخاص؟
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· أولًا: الفرضية الرئيسة
تنطلق هذه الدراسة من الفرضية الرئيسة التالية، والتي تعكس العلاقة العامة بين متغيرات الدراسة:
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق إدارة المشاريع وارتفاع معدلات نجاح مشاريع المقاولات في القطاع الخاص بمدينة الرياض.
تمثل هذه الفرضية الإطار العام للدراسة، حيث تشير إلى وجود تأثير إيجابي مباشر لتطبيق ممارسات إدارة المشاريع على تحسين نتائج المشاريع من حيث الالتزام بالوقت، وضبط التكاليف، وجودة التنفيذ، ورضا العملاء.

· ثانيًا: الفرضيات الفرعية
تنبثق من الفرضية الرئيسة مجموعة من الفرضيات الفرعية، التي تسعى الدراسة إلى اختبارها وتحليلها بشكل أكثر تفصيلًا، وهي كما يلي:
1) تلتزم شركات المقاولات في القطاع الخاص بمدينة الرياض بتطبيق عمليات إدارة المشاريع في جميع مراحل تنفيذ المشروع.
2) يسهم تطبيق إدارة المشاريع بشكل فعّال في تحسين الالتزام بالجدول الزمني لمشاريع المقاولات.
3) يساعد استخدام أدوات إدارة المشاريع في تقليل الانحرافات المالية وضبط التكاليف المخصصة للمشروعات.
4) يسهم تطبيق مفاهيم إدارة المشاريع في رفع جودة التنفيذ وزيادة رضا العملاء في مشاريع المقاولات.
5) تواجه شركات المقاولات تحديات متعددة تحد من قدرتها على تطبيق ممارسات إدارة المشاريع بالشكل الأمثل.
6) يرتبط وعي الكوادر الإدارية والفنية بمفاهيم إدارة المشاريع بشكل إيجابي بمستوى نجاح المشاريع المنفذة.
7) يوجد أثر إيجابي لتبني ممارسات إدارة المشاريع الحديثة في تطوير الأداء العام لشركات المقاولات الخاصة.

[bookmark: _Toc191138775]النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث.
يعتمد هذا البحث على مجموعة من النظريات والنماذج العلمية التي تُمثل عدة مفاهيم أساسية لتحليل العلاقة بين إدارة المشاريع ونجاحها في قطاع الشركات. يُعد بناء إطار نظري أمرًا بالغ الأهمية لأي بحث علمي، إذ يُوفر الأرضية التي تُبنى عليها الفرضيات، ويُتيح تفسير البيانات في ضوء المبادئ العلمية المُعتمدة. في هذه الدراسة، استُخدمت مجموعة من النظريات الإدارية والمفاهيم المرتبطة بإدارة المشاريع ونموذج نجاح المشاريع لفهم تأثير الإدارة على النتائج.
في هذه المنظورات، نُسلط الضوء على نظرية إدارة المشاريع، مُقدمةً من الأسس العلمية الأساسية التي اعتمدتها العديد من المؤسسات العالمية، مثل معهد إدارة المشاريع (PMI)، الذي يُقدم نموذجًا شاملًا للابتكار عبر مراحل رئيسية: بدء المشروع، والتخطيط، والتنفيذ، والمراقبة، والإغلاق. ويرتكز هذا في نهاية المطاف على فكرة أن نجاح أي مشروع يعتمد بالأساس على مدة هذه العمليات ضمن إطار عمل مُحدد وميزانية مُحددة، مع مراعاة إدارة الموارد والمخاطر وأصحاب المصلحة. وقد اتخذت هذه العوامل أشكالًا مُختلفة في فصل الشتاء، لا سيما في مشاريع البناء، التي تتطلب تعاونًا فعالًا بين مُختلف أصحاب المصلحة (Pourrahimian، 2025).
تعتمد الدراسة أيضًا على نظرية النظم، التي تُحلل المشروع كخطة عمل منهجية تتكون من مجموعة من المدخلات (مثل الموارد البشرية، والهوية التجارية، والتكنولوجيا)، والبداية (مثل التخطيط والتنفيذ)، والمخرجات (مثل المنتج الإعلاني النهائي). وهذا يُثبت بشكل قاطع أن إدارة العمليات داخل المشروع تؤثر بشكل مباشر على جودة النتائج. وهذا يُشير، عند دراسة العلاقة بين طريقة إدارة المشاريع والنتائج المُحققة فعليًا، إلى مبرر استخدام هذا النموذج كنظرية لدعم المشاريع المتنوعة.
علاوة على ذلك، ركزت الدراسة على نموذج مثلث إدارة المشاريع، الذي أثبت نجاحه في تحديد نجاح أي مشروع بناءً على تنوع ثلاثة عناصر رئيسية: الوقت، والمال، والجودة. ونؤكد من خلال هذا النموذج أن أي انحراف في أي من هذه العناصر سيؤثر بشكل مباشر على العناصر الأخرى. لذلك، استخدمت الدراسة هذا النموذج لتحليل تأثير إدارة المشاريع على هذا الإطار ثلاثي الأبعاد داخل المشاريع الخاصة في الرياض، لا سيما في ظل البيئة المتغيرة والتحديات التي تواجهها هذه الشركات (Brás، 2024).
كان هذا أيضًا أحد مفاهيم نظرية أصحاب المصلحة الجديدة، التي تعتمد على أهمية التواصل والإدارة بين أصحاب المصلحة المتعددين المشاركين في مشروع ما، مثل العملاء والمقاولين من الباطن، لضمان نجاحه وفعاليته. هذا الضعف في إدارة العلاقات القائمة قد يؤدي، على سبيل المثال، إلى تدهور أداء المشروع، أو استمرار التمويل أو توقفه. ونظرًا لأن المنظمات المتعاقدة تعمل في بيئة مليئة بالتفاعلات المعقدة، فإن هذه الشركات تدرك كيف يؤثر الإدارة والتنوع على غياب التدخلات وغياب الرضا.
علاوة على ذلك، تندرج الدراسة ضمن التوجه الحديث لتعزيز الإدارة القائمة على النتائج (RBM)، والتي تُثبت أن نجاح الأعمال لا يُقاس فقط بمدى إنجاز المهام، بل بمدى تحقيق النتائج والفوائد المرجوة للمستفيدين النهائيين. وهذا يتطلب إدارة جيدة، متاحة منذ البداية، وقياسًا للأداء باستخدام مؤشرات دقيقة، نغيرها حسب الحاجة. وهذا ما ندرسه لقياسه كميًا ضمن الإطار الإقليمي لشركات المقاولات (Xue، 2020).
في ضوء ما سبق، يُمكن القول إن الدراسة مبنية على إطار نظري متكامل يجمع بين مشاريع الابتكار العامة، والأنظمة النظرية، ونماذج الابتكار ثلاثية الأبعاد، وحوكمة الأفراد الأصليين، وإدارة النتائج. تُوفر هذه النظرية منصةً متينةً لتقييم مختلف الأبحاث واختبار فرضياتها، بما في ذلك ضمان فهم شامل ومتعمق لإدارة المشاريع في نتائج مشاريع المشروبات الكحولية الخاصة في الرياض.
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يُعد هذا الفصل من الفصول الجوهرية في أي بحث علمي، حيث يشكّل الأساس المعرفي الذي يُبنى عليه البحث، ويُبرز الخلفية العلمية لموضوع الدراسة. ويهدف هذا الفصل إلى عرض وتحليل الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع "دور إدارة المشاريع في تحسين معدلات نجاح مشاريع المقاولات"، إلى جانب بناء الإطار النظري الذي تعتمد عليه الدراسة في تحليل المتغيرات وصياغة الفروض. ويساعد هذا الفصل في وضع الدراسة الحالية ضمن السياق العلمي الأوسع، من خلال استعراض ما تم التوصل إليه في البحوث السابقة، وتحديد الفجوات المعرفية التي تسعى الدراسة إلى معالجتها.
ويكتسب هذا الفصل أهميته من كونه يقدّم عرضًا نقديًا للدراسات السابقة، سواء المحلية أو العربية أو العالمية، التي تناولت موضوعات إدارة المشاريع، ونجاح المشاريع، والعوامل المؤثرة في الأداء التنظيمي داخل قطاع المقاولات. ويساعد هذا الاستعراض على فهم الاتجاهات السائدة في البحث العلمي، والتقنيات والأساليب المستخدمة، والنتائج التي تم التوصل إليها، بما يسهم في بلورة رؤية واضحة ومتماسكة لمشكلة الدراسة الحالية. كما يسهم في تحديد أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، مما يعزز من مصداقية البحث ويساعد في تجنب التكرار.
أما بالنسبة للإطار النظري، فيُعد هو العمود الفقري للدراسة، حيث يتم من خلاله تحديد المفاهيم والمصطلحات الأساسية المرتبطة بموضوع البحث، مثل "إدارة المشاريع"، و"نجاح المشروع"، و"مؤشرات الأداء"، وغيرها من المفاهيم ذات العلاقة. كما يشمل الإطار النظري عرضًا لأهم النماذج والنظريات التي تفسر العلاقة بين المتغيرات، وتدعم تحليل الباحث لنتائج الدراسة الميدانية. ويتيح هذا الإطار للباحث أن ينطلق من مرجعيات علمية معترف بها، مما يُضفي على الدراسة طابعًا أكاديميًا رصينًا.






[bookmark: _Toc191138779]متغيرات الدراسة
توضح متغيرات الدراسة العلاقة بين مجموعة من العناصر المرتبطة بإدارة المشروع، حيث تُعد "إدارة المشروع" هي المحور الأساسي الذي تندرج تحت مسؤوليته ثلاثة عناصر رئيسية هي: "مراقبة سير العمل"، و"توزيع الأدوار"، و"التواصل الفعّال". فإدارة المشروع هي الجهة التي تشرف على سير العمليات اليومية وتضمن تنفيذ المهام بفعالية ضمن الإطار الزمني والموارد المحددة. من خلال مراقبة سير العمل، تستطيع الإدارة متابعة التقدّم الفعلي مقارنة بالخطة الموضوعة، مما يتيح لها التدخل الفوري عند حدوث أي انحراف. أما توزيع الأدوار فهو ضروري لتنظيم العمل داخل الفريق، حيث تقوم الإدارة بتحديد المسؤوليات لكل فرد بما يحقق التكامل ويقلل من التداخل والتكرار. ويُعد التواصل الفعّال أداة محورية تساعد في ربط جميع الأطراف داخل المشروع وتسهيل تبادل المعلومات وحل المشكلات أولًا بأول. إلى جانب هذه المهام، يظهر في المخطط عنصران إضافيان غير مرتبطين مباشرة بخطوط واضحة، وهما "المدير المستقل" و"المدير الداعم". يُفهم من وجودهما بهذا الشكل أنهما يلعبان دورًا خارجيًا أو إشرافيًا. فالمدير المستقل قد يكون مسؤولًا عن التقييم أو تقديم تغذية راجعة دون أن يكون جزءًا من العمليات اليومية، في حين يمثل المدير الداعم جهة تقدم الدعم الاستشاري أو المالي أو اللوجستي الذي تحتاجه الإدارة لتنفيذ المشروع، دون أن تتدخل بشكل مباشر في التنفيذ. وبذلك يتضح أن إدارة المشروع هي نقطة الاتصال والتوجيه بين الجوانب التنظيمية والعملية، بينما يقوم كل من المدير المستقل والداعم بدور تكميلي خارج المسار التنفيذي المباشر.
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تألفت دراسة (Alotaibi، 2019) من جزأين: المرحلة الأولى كانت مسحاً نوعياً تضمن مقابلات مع اثني عشر مدير مشروع من مقاولي الدرجتين الأولى والثانية، والمرحلة الثانية كانت مسحاً كمياً تضمن استبياناً مُكتملاً شارك فيه 276 مدير مشروع من مقاولي الدرجات الأولى والثانية والثالثة. وقد حُللت هذه الاستبيانات باستخدام الأساليب الإحصائية، عند الاقتضاء، وباستخدام تحليل المواضيع. أدت أسئلة الدراسة إلى فرضيات مختلفة تم فحصها باستخدام نتائج هذا البحث. كانت الفرضيتان الأوليتان حول العوامل التي أثرت على الاستخدام الذاتي لممارسات إدارة المشاريع من قبل مديري المشاريع، وقد تم تحديد أن خبرة مديري المشاريع وحجم المشروع أثرا على هذه المشكلة. تم ربط الافتراضات المتبقية بالنجاح المتصور للمشاريع من خلال اعتماد ممارسات إدارة المشاريع، وقد أثبتت النتائج ذلك أيضًا. وقد حددت الدراسة أنه على الرغم من وجود العديد من الأسباب لتجاوز التكلفة وفشل المشاريع، فإن قبول ممارسات إدارة المشاريع واستخدامها من شأنه أن يزيد من نجاح المشروع المتصور، ويقلل من فشل المشاريع ويفيد الصناعة بشكل عام. وعلى وجه التحديد، اكتشف التقرير أن العرق والاختلافات الأخرى في اللغة أو مكان المنشأ ليس لها تأثير مباشر على فعالية المشروع، على الرغم من أن عدم وجود لغة مشتركة يساهم أحيانًا في تحديات التواصل بين الموظفين بشكل عام.
يواجه قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية عقبات كبيرة في تحقيق الاستدامة في إدارة المشاريع، بدءًا من العمليات من التصميم وحتى إنجاز المشروع. يسعى هذا البحث إلى تحديد وتقييم عوامل النجاح الحاسمة (CSFs) اللازمة لإدارة مشاريع الإنشاءات المستدامة في المملكة العربية السعودية. ومن خلال تحليل شامل للأدبيات، تم اكتشاف 24 عامل نجاح حاسم، تمثل ديناميكيات القطاع المعقدة. وقد أجرى مسح مفصل لخبراء الصناعة تقييمًا لأهمية هذه الجوانب باستخدام مقياس ليكرت، مع إجراء مزيد من التحليل من خلال مؤشر الصلة النسبية (RII) وعملية التسلسل الهرمي التحليلي (AHP). وقد صُنفت عوامل النجاح الحاسمة (CSFs) إلى خمس مجموعات: الموارد البشرية ومتطلبات أصحاب المصلحة، وتنفيذ المشاريع المستدامة وإشراك أصحاب المصلحة، والتخطيط الاستراتيجي والمواءمة، وممارسات إدارة المشاريع والقيادة، والامتثال والحوكمة. وأكد أصحاب المصلحة على تطبيق التقنيات والأساليب الحديثة لحل المشكلات وتحسين نتائج المشاريع. وسلطت الدراسة الضوء على خمسة عوامل نجاح حاسمة رئيسية: التخطيط الاستراتيجي الفعال، والالتزام بتدابير مكافحة الفساد، والتخصيص الفعال للموارد، ومهارات مديري المشاريع، والتنفيذ الصارم للسياسات. تُعد هذه المتغيرات أساسيةً في تعزيز إدارة مشاريع البناء المستدامة في المملكة العربية السعودية. تُقدم الدراسة منهجيةً مُهيكلةً لتقييم عوامل النجاح المجتمعية، وتُقدم رؤىً عمليةً للجهات المعنية لتحسين الاستدامة في قطاع البناء، وخاصةً في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط (Alghuried، 2024).
تُعدّ المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبناء في منطقة الخليج. ومع ذلك، يواجه القطاع صعوباتٍ تتعلق بعدم الكفاءة والفعالية في تنفيذ المشاريع. يهدف هذا البحث إلى استكشاف تأثير الممارسات الحالية على دورات حياة المشاريع، وتطبيق النتائج لإنشاء إطار عمل استراتيجي متكامل لإدارة مشاريع الإنشاءات (ISCPMF) يُمهّد الطريق لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية. ولتحقيق هذا الهدف، تتبع الباحثون مراحل تنفيذ تسعة مشاريع لجمع البيانات. وقد بُني هذا على منهجية استنتاجية ذات محاور مُحددة مسبقًا. وأُجري تحليلٌ داخليٌّ وعبر حالات. واستُكملت البيانات بإجراء ثلاث جلسات نقاش جماعية مُستقلة مع تسعة عشر مشاركًا، وخضعت النتائج الأولية للمراجعة المُقارنة مع ستة مُختصين. تُمثل أوجه القصور التي تُحيط بمرحلة ما قبل الإنشاء والعمليات المُنفصلة التي تُنفّذ في فترات زمنية مُنفصلة العائق الأول أمام نجاح تنفيذ المشاريع. ويُضاف إلى ذلك ضعف قدرات المقاولين وفرق البناء غير المُبادرة التي تفتقر إلى أدوات إدارية تُساعد في التغلب على التحديات المُتراكمة وإدارة تطوير المشاريع. لم يُسهّل نقص البنية التحتية والمرافق عملية البناء ولم يُتيح إمكانية التفتيش، مما أدى إلى تأخر إشغال المرافق، وإهدار الموارد، وعدم تحقيق المزايا الموعودة بفعالية. سيُرسّخ اعتماد نموذج ISCPMF مراحل المشروع ويربطها ببعضها. قد يلعب هذا دورًا هامًا في تنفيذ المبادرات بكفاءة ونجاح، وبناء بيانات لدعم الجهود المستقبلية. على الرغم من أن البحث يقتصر على مرافق التعليم العالي، إلا أنه يُمكن استقراء النتائج لتشمل مشاريع الإنشاءات العامة (Almutairi، 2021).
في قطاع الإنشاءات، يرتبط الأداء غالبًا برضا العملاء. فالشركات التي تحصل على تقييمات عالية جدًا لرضا العملاء تتقدم في السوق. وكثيرًا ما يُعرب العديد من العملاء عن عدم رضاهم عن نتائج مشاريعهم. لذلك، أُجريت دراسةٌ لبحث كيفية رؤية المقاولين و/أو مديري المشاريع لموضوع رضا العملاء. استخدمت الدراسة تقنيات البحث النوعي، ومنهجية البحث الاستقرائي، والنموذج التفسيري. واستُخدم تحليل موضوعي لتقييم 30 مديرًا لمشاريع الإنشاءات شاركوا في المقابلات. ووفقًا للاستطلاع، فإن الإدارة المالية الفعالة، وتوظيف العمالة الكفؤة، والتكنولوجيا الحديثة، وعلاقات العملاء، وإدارة الوقت هي المتغيرات الرئيسية الخمسة التي رأى مديرو المشاريع أنها أثرت على رضا العملاء. كما أن القيادة الفعالة للفريق، ومراقبة المشاريع، والتواصل، وامتلاك المعرفة والقدرات اللازمة هي عوامل إضافية تؤثر على رضا العملاء. على الرغم من أن المملكة العربية السعودية كانت الدولة الوحيدة التي جُمعت فيها البيانات، إلا أن التقنية العامة وبعض الاستنتاجات قد تكون قابلة للتطبيق في أماكن أخرى. تمنح النتائج المقاولين أساسًا أفضل لتحقيق رضا عملاء أعلى، لا سيما داخل المملكة العربية السعودية وربما خارجها. بالإضافة إلى ذلك، بعد انتهاء المشروع، يمكن للمقاولين سؤال العملاء مباشرةً عن مدى رضاهم. وتُناقش وجهة نظر مدير المشروع والتركيز السعودي على رضا العملاء. كما تُقدم معلومات حول الطبيعة المعقدة للعوامل المؤثرة على رضا العملاء (Alshihre، 2020).
أُنشئت مؤخرًا شراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتوفير المساكن بأسعار معقولة. ومع ذلك، فإن التحليل الدقيق للعقبات المحتملة ضروري لتنفيذ شراكة القطاعين العام والخاص لتوفير المساكن بأسعار معقولة في مكة بنجاح. لذلك، فإن الهدف من هذه الدراسة هو تقييم عامل النجاح الحاسم لشراكة القطاعين العام والخاص وتقديم نموذج إسكان بأسعار معقولة للأحياء ذات الدخل المنخفض. استخدمت الدراسة، التي شملت مشاركين من القطاعين العام والخاص، أسلوب المسح لتحديد معايير النجاح الحاسمة لشراكة القطاعين العام والخاص لتوفير المساكن بأسعار معقولة. طُلب من المشاركين تقييم مستوى تأثير معايير النجاح الحاسمة المحتملة لشراكة القطاعين العام والخاص على مقياس ليكرت من خمس نقاط. تم استخدام الأدوات الإحصائية لفحص البيانات التي تم جمعها. تحدد استنتاجات الدراسة خصائص النجاح الرئيسية لنموذج شراكة القطاعين العام والخاص لتوفير المساكن بأسعار معقولة في مكة المكرمة بالإضافة إلى عوامل النجاح الرئيسية لشراكات القطاعين العام والخاص لتوفير المساكن بأسعار معقولة. ومن ثم، فإن تحديد خصائص النجاح الرئيسية واقتراح مسار عمل للحكومة لتمكينها بنجاح من توفير السكن بأسعار معقولة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، كما تم إنجازه في مناطق أخرى من العالم مثل المملكة المتحدة وأستراليا والهند وغيرها (Alshahrani، 2023).
من خلال تطبيق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تُفكّر المملكة العربية السعودية في توسيع دور القطاع الخاص في تمويل وتقديم خدمات الرعاية الصحية. وللتغلب على التحديات المحتملة، يتطلب اعتماد الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها الناجح في قطاع الرعاية الصحية السعودي دراسة متأنية. تُفحص وتُحدّد هذه الدراسة العقبات المحتملة التي قد تعيق التطبيق الفعال للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية السعودي. على مدار شهرين، جُمعت المعلومات من 72 مُستجيبًا باستخدام استبيان مُختبر مُسبقًا، وأُجري بواسطة مُقابل. وباستخدام مقياس ليكرت من خمس نقاط، طُلب من المُستجيبين تحديد درجة تأثير العوائق الرئيسية المُحتملة. واستُخدمت الإحصاءات الوصفية والاستدلالية لتحليل البيانات المُجمعة. ووفقًا للأدلة، صنّف المُستجيبون العوائق القانونية - مثل التأخير في الحصول على الموافقات والتصاريح والتغييرات في القوانين واللوائح - كأهم ثلاث عقبات. وجاءت العوائق البيئية، مثل انعدام المساءلة والشفافية، والعوائق التكنولوجية، مثل نقص المُختصين ذوي المهارات اللازمة لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في المرتبة الثالثة. بناءً على المعوقات التي وُجدت، ولضمان تحقيق مشاركة القطاع الخاص للنتائج المرجوة، ينبغي على الحكومة ضمان تنفيذ الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الموعد المحدد. ولمنع إرباك الجهات المعنية بسبب كثرة التغييرات، يجب أيضًا بناء إطار قانوني وتنظيمي متين يُطبّق بشكل مناسب وسهل. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري ضمان تعزيز بروتوكولات المساءلة والشفافية (Al-Hanawi، 2020).
تُستخدَم حلول المناقصات الإلكترونية بشكل متزايد عالميًا نتيجةً لطلب قطاع البناء على إجراءات أعمال إلكترونية. ونظرًا لأن أنظمة المناقصات الإلكترونية تمر بخطوات متعددة لتلبية متطلبات قطاع البناء، فهي معقدة نوعًا ما. وللتغلب على عيوب المناقصات التقليدية، ابتكرت هذه المقالة نموذجًا للمناقصات الإلكترونية لعقود المباني العامة في المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، أُجريت دراسة أدبية، وعشر مقابلات، ومجموعة تركيز، واثنان وخمسون مشاركًا في الاستبيان للمساعدة في تطوير نموذج المناقصات الإلكترونية المقترح. وبالتالي، يسمح النموذج للمقاول بالمشاركة في مرحلة التصميم والمشاركة رسميًا طوال عملية التصميم. تهدف هذه الميزة إلى تعظيم جودة المناقصات الإلكترونية وانفتاحها مع تقليل وقت ما قبل البناء ومخاطر مقدمي العطاءات. ولجعل عملية المناقصات الإلكترونية أكثر كفاءة، حددت هذه الورقة أي مرحلة من مراحل معالجة وثائق المناقصة لمقدمي العطاءات هي الأكثر تأثرًا (Al-Yahya، 2018).
ازداد نشاط الإنشاءات نتيجةً لجهود رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي أحدثت تطوراً سريعاً في العديد من الصناعات. إلا أن قطاع الإنشاءات شهد بالفعل تجاوزات كبيرة في الوقت والنفقات، مما أثر على جميع الأطراف المعنية. يهدف هذا البحث إلى تحديد ودراسة عوامل الخطر المهمة التي تساهم في تجاوز التكاليف وتأخير الإنجاز في مشاريع الإنشاءات الممولة من الحكومة السعودية، والتي خضعت جميعها لشكل تقليدي من أشكال التوريد (عقد الأشغال العامة القياسي). تم إنشاء تسع فئات من 83 عامل خطر تم العثور عليها في الأدبيات التي تمت مراجعتها لهذه الدراسة. تم التأكد من آراء المشاركين بشأن درجة احتمالية حدوث كل خطر (P) وتأثيره المحتمل على وقت المشروع (IT) وتكلفته (IC) من خلال استبيان. خضع 200 متخصص ومهني مشارك في مشاريع الإنشاءات السعودية لاستبيان؛ حيث تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات: العملاء، والمصممون، والاستشاريون، والمقاولون. بعد إعادتهم، تم فحص خمسة وخمسين استبياناً صالحاً. أُجري اختبار اتفاق بعد تحديد أهم عوامل الخطر باستخدام مؤشر الأهمية النسبية (RII) وأهمية المخاطر (RI). ووفقًا لنتائج المسح، فإن أكبر عوامل الخطر التي تُسبب تأخر إنجاز مشاريع البناء هي الصعوبات المالية للمقاول، وتأخير المالك في دفع مستحقات العمل المنجز، والعقود الممنوحة لأقل مقدم عطاء، وأوامر التغيير أثناء البناء، وسوء تخطيط وجدولة المشروع من قِبل المقاول، ونقص الكوادر، وسوء إدارة الموقع والإشراف عليه من قِبل المقاول. علاوة على ذلك، فإن أكبر عوامل الخطر لتجاوز الميزانية هي العقود الممنوحة لأقل مقدم عطاء وأوامر التغيير الصادرة أثناء البناء. ووفقًا للنتائج، يجب التحكم بشكل كافٍ في المخاطر المرتبطة بالعملاء والمقاولين والعمالة لتحقيق التنمية المستدامة (Alshihri، 2022).
تناولت مراجعة الأدبيات عددًا من أساليب دمج الاستدامة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية) في إدارة المشاريع، بما في ذلك استخدام مقاييس الاستدامة، والتكامل ضمن مجالات المعرفة بإدارة المشاريع، والتعديلات المقترحة على المبادئ الأساسية، وتطبيق الاستدامة في إدارة المشاريع حاليًا ومستقبلًا. وتبين أن هذه هي أنجح طريقة لتقديم خدمات شاملة في المنظمات. ولهذا السبب، من المهم موازنة الاحتياجات البشرية دون تعريض الأجيال القادمة للخطر. ويوضح العديد من الباحثين الطرق التي تم بها دمج الاستدامة في إدارة المشاريع، وخاصة فيما يتعلق بالاستدامة البيئية عبر الحدود الوطنية. وقد ركزوا على الهياكل، على سبيل المثال. ومن ناحية أخرى، لا توجد سوى معلومات قليلة حول الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وقليل جدًا من الدراسات التي تقدم بحثًا شاملاً حول إدارة المشاريع المستدامة. وقد تبين أن هناك نقصًا في فهم قطاع المجتمع لإدارة المشاريع المستدامة في المنظمات غير الربحية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التحقيق في مدى دمج الاستدامة في إدارة المشاريع في المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية. تم وضع أهداف البحث التالية من أجل تحقيق الهدف الأساسي لهذه الدراسة: (أ) قياس فهم الموظفين لإدارة الأداء الاستراتيجي؛ (ب) التحقيق في الدور الذي تلعبه إدارة المشاريع حاليًا في دمج الاستدامة؛ (ج) تقييم الوضع الحالي لممارسات إدارة الأداء الاستراتيجي؛ و(د) إنشاء إطار عمل مفاهيمي استراتيجي لإدارة الأداء الاستراتيجي لدمج الاستدامة في إجراءات إدارة المشاريع. بالنسبة للدراسة، تم استخدام أسلوب طرق مختلطة. من أجل إجراء المرحلة الأولى، التحليل الوصفي، تم استطلاع رأي 204 موظفًا في المنظمات غير الربحية السعودية التي تعمل في إدارة المشاريع. من أجل شرح مستوى الوعي بين الموظفين في المنظمات غير الربحية فيما يتعلق بإدارة الأداء الاستراتيجي وتطبيقاتها في الوضع الحالي لإدارة المشاريع، تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها. شارك مديرو المشاريع أو المسؤولون عن إدارة المشاريع (34 مشاركًا) في المنظمات غير الربحية السعودية في المرحلة الثانية، وهي مقابلة شبه منظمة، والتي بحثت الموضوع بمزيد من التفصيل. تمكن الباحث من تقييم كيفية تحسين عملية إدارة المشاريع الحالية، وتحديد العوائق التي تحول دون دمج الاستدامة في إدارة المشاريع وكيفية التغلب عليها، وشرح دوافع إدارة المشاريع المستدامة في المنظمات غير الربحية بفضل المنهجيات المختلطة. كانت أكبر مشكلة واجهتها المنظمات غير الربحية في هذا الصدد هي أن الحكومة السعودية قامت بلامركزية المنظمات غير الربحية في عام 2017 حتى تتمكن من العمل بشكل مستقل دون مساعدة. تقدم هذه الدراسة عددًا من المساهمات النظرية والعملية للأوساط الأكاديمية والسياسات والممارسة من أجل إدراج الاستدامة في إدارة المشاريع المستدامة في المنظمات غير الربحية (12 مساهمة من الصفحة 197 إلى الصفحة 208). سيكون الإطار المفاهيمي النهائي أيضًا بمثابة دليل لصانعي القرار في المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية. وبالتالي، خلصت هذه الدراسة إلى أن تطبيق إدارة المشاريع المستدامة (الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية) في المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية قد يعوقه نقص الوعي بهذا المفهوم وتطبيقه، فضلاً عن ندرة السياسات ذات الصلة (Alharithi، 2023).
تدرس دراسة (Al-Zubaidi، 2023) آلية تأثير عناصر إدارة المشاريع على فعالية موظفي شركة بترومسيلة في التنمية المستدامة في اليمن. في هذه الدراسة، طُبق المنهج الكمي. طُلب من 342 موظفًا من الأقسام المعنية بالمشاريع إكمال الاستبيان الإلكتروني. حُللت البيانات باستخدام نموذج المعادلات الهيكلية (SEM) من برنامج Smart-PLS. ووفقًا لهذه الدراسة، تأثرت قدرة صناعة النفط على النمو المستدام بشكل ملحوظ وإيجابي بإدارة المشاريع ومنتجاتها الثانوية، مثل إدارة التخطيط وإدارة التكاليف. وقد فسّر نموذج الدراسة 32% من التباين في فعالية التنمية المستدامة. كما يصف هذا التقرير أوجه القصور فيه ومجالات البحث المستقبلية.
تواجه مشاريع الإنشاءات العامة في المملكة العربية السعودية عددًا من المشكلات التي تُعرّض المنافسة الحرة والعادلة للخطر، مما يؤثر سلبًا على قرارات المقاولين في تقديم العطاءات. ومع ذلك، منذ عام 2016، شهد قطاع الإنشاءات إصلاحات سريعة أدت إلى إنشاء هيئات حاكمة وإصدار قوانين ولوائح جديدة. ونتيجةً لذلك، تُعدّ فكرة المنافسة العادلة والشفافة أمرًا بالغ الأهمية لإدارة هذه الصعوبات خلال عملية طرح مناقصة البناء في المرحلة التمهيدية. في ضوء هذه القوانين والصلاحيات الجديدة، تدرس هذه الدراسة العقبات التي تمنع المقاولين من المشاركة في مرحلة طرح مناقصة مشروع الإنشاءات العامة. وقد أسفر تحليل منهجي للدراسات السابقة ذات الصلة، والتي كانت متاحة عبر محركات البحث على الإنترنت منذ ثمانينيات القرن الماضي، عن اثني عشر معيارًا صعبًا. وقد استُخدمت استبيانات دلفي لقياس هذه الخصائص، وأُتيحت للمستجيبين الفرصة لإضافة عوامل صعبة إضافية. وهكذا، تم العثور على عشرين عاملًا. وقد تم تحديد هذه الخصائص الصعبة وتصنيفها باستخدام منهجية وصفية. أظهرت نتائج المسح أن (1) منح العقود بناءً على أقل عطاء، (2) المواصفات غير الكافية أو غير المكتملة، (3) ضعف وثائق العقود، و(4) ضعف أساليب تقدير التكاليف، هي أبرز المعوقات. وتكشف هذه النتائج عن غياب الروابط بين قطاع البناء والجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة لبناء شراكات متينة، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان مشاركة عادلة للمقاولين وتعزيز مفاهيم المنافسة المفتوحة والعادلة في مشاريع البناء العامة (Alahmadi، 2022).
إن تأخير المشاريع الرأسمالية قد يُعيق القطاعات الاقتصادية الأخرى وجدول أعمال رؤية 2030 في الدول سريعة النمو مثل المملكة العربية السعودية، حيث يُعدّ تشييد المباني والبنية التحتية ذات الصلة أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق معالم التنمية الاستراتيجية. على مر السنين، بُذلت جهودٌ للتحقيق في أسباب تأخير مشاريع البناء في المملكة العربية السعودية. ركّز عددٌ قليلٌ من هذه الدراسات على عوامل التأخير المتعلقة بالعميل والتي تؤثر على المشاريع الحيوية لرؤية 2030، والعديد منها إما قديم الطراز، أو محدود النطاق، أو يعتمد عادةً على البيانات النوعية فقط. تبحث هذه الدراسة في العلاقة بين السمات المهمة لمشاريع البناء المنجزة حديثًا في المملكة العربية السعودية وعوامل التأخير المتعلقة بالعميل. ونظرًا لأن هذا الهدف يتطلب استخدام البيانات التاريخية، فقد خضع 37 مشروعًا من ثلاث وزارات مختلفة في القطاع العام للتحقيق الأرشيفي. ومن أجل التحقيق في علاقة وتأثير خصائص المشروع على كلٍّ من المشروع نفسه وأسباب التأخير المتعلقة بالعميل، تم استخراج البيانات يدويًا، وإخضاعها لتحليل إحصائي وصفي، واستخدام نماذج راسخة مثل مؤشر أداء الجدول الزمني (SPI) ومؤشر أداء التكلفة (CPI). بالإضافة إلى ذلك، أُجري الارتباط الاستدلالي باستخدام معامل الارتباط النقطي التسلسلي (rpb، حيث p > 0.05) في الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). مع قيم SPI تتراوح بين 0.71 و0.82 وقيم CPI تتراوح بين 0.84 و0.89، أظهرت النتائج ثمانية أسباب مميزة للتأخير مرتبطة بالعميل. كما أظهرت ارتباطًا قويًا بين أسباب التأخير الثمانية المرتبطة بالعميل وخصائص المشروع الرئيسية (التكلفة، والمدة، والوقت الإضافي، والتكلفة الإضافية)، مما يشير إلى ضعف شديد في أداء الوقت والتكلفة في جميع المشاريع. يُنصح بتطوير عوامل التأخير هذه، التي تم تحديد احتماليتها الآن ويمكن قياس تأثيرها المحتمل مقابل خصائص المشروع الرئيسية، إلى أداة لتقييم تأثير مخاطر التأخير. يمكن أن تساعد النتائج العميل (السلطات) على فهم ومنع التأخيرات التي تقع على عاتقهم. على الرغم من أنها لا تستطيع إزالة التأخيرات الناجمة عن الإجراءات الحكومية تمامًا، إلا أن المشاريع المشتركة الدولية يمكن أن تسهم في المهارات الفنية اللازمة لتحقيق رؤية 2030 (Alenazi، 2022).
يُعد قطاع البناء أحد القطاعات المهمة التي تُسهم بشكل كبير في التوسع الاقتصادي في عُمان. وقد تأخرت مشاريع البناء في عُمان مؤخرًا، مما تسبب في تأخير إنجازها، بل وفشلها أحيانًا. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة العناصر الحاسمة التي تؤثر على نجاح مشاريع البناء في عُمان. وقد تم تقييم مدى تأثير العناصر المتعلقة بالمشروع على نجاحه. وقد شكلت مراجعة منهجية للأدبيات وتقنية استبيان المسح أساسًا للنهج الكمي. وقد صُنفت المكونات ضمن الفئات الست الرئيسية التالية: الوقت، والمال، وتصميم المشروع، والتخطيط، والجدولة، والجودة، وتقدم المشروع وتطويره، والبيئة والطبيعة. بالإضافة إلى ذلك، صُنفت العناصر على أنها جوانب خارجية، وجوانب متعلقة بالمقاول، والاستشاري، والعملاء. ولإجراء هذه الدراسة، وُزعت استبيانات على أفراد لديهم خبرة سابقة في العمل في قطاعي البناء العام والخاص في عُمان. وللتحليل، استُخدم نهج مؤشر الأهمية النسبية. وفقًا للنتائج، تُعد الجودة أهم العوامل الست التي تم فحصها، يليها الوقت، والمال، وتطوير المشروع وتقدمه، وتصميم المشروع، والتخطيط، والجدولة، والبيئة، والطبيعة. للعوامل المتعلقة بالعميل التأثير الأكبر على نتائج مشاريع البناء في عُمان، تليها العوامل المتعلقة بالاستشاريين، والمقاولين، والبيئة الخارجية. أهم العناصر المؤثرة على نجاح مشاريع البناء في عُمان هي اختيار عطاءات منخفضة بدلاً من العطاءات الدقيقة والموثوقة، بالإضافة إلى كفاءة وخبرة فريق المشروع والعمالة. أما العنصران الأقل أهمية اللذان يؤثران على نجاح مشاريع البناء فهما الفساد الإداري للمقاولين، وانعدام الانضباط والنزاهة، وتكرار أعطال المعدات. ينبغي على الحكومة إجبار شركات البناء على تبني أساليب مبتكرة لتسليم المشاريع وتشجيع العملاء على تحسين أساليب الشراء لديهم (Hamad، 2021).
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يُعد الإطار النظري حجر الزاوية الذي يرتكز عليه البحث في تفسير العلاقات بين المتغيرات وتحليل الظواهر قيد الدراسة. وتستكشف هذه الدراسة العلاقة بين تنفيذ إدارة المشاريع ونجاحها في قطاع المقاولات، مرتكزةً على عدد من النظريات الإدارية والتنظيمية التي تشرح كيفية تأثير ممارسات الإدارة على الأداء العام للمشروع. وفيما يلي عرض لأبرز خمس نظريات تعتمد عليها هذه الدراسة:












نظرية إدارة المشاريع
تُمثل هذه النظرية الأساس النظري الذي تقوم عليه إدارة المشاريع الحديثة، وقد طورتها بشكل كبير منظمات دولية مثل معهد إدارة المشاريع (PMI). تفترض هذه النظرية أن المشروع عملية مؤقتة ذات بداية ونهاية محددتين، تمر بمراحل متسلسلة عديدة: البدء، والتخطيط، والتنفيذ، والتحكم، والإغلاق. وتؤكد هذه الفكرة أن نجاح كل مشروع يعتمد على مدى الالتزام بهذه المراحل وفقًا لإجراءات منظمة ومعايير محددة. وفي سياق الدراسة الحالية، تشرح هذه النظرية كيف أن وجود هيكل إداري واضح في مشاريع المقاولات يعزز قدرتها على الالتزام بالوقت والميزانية وتحقيق الأهداف المحددة (Walker، 2005).
نظرية مثلث إدارة المشاريع
تفترض هذه الفكرة، المعروفة غالبًا باسم القيد الثلاثي، أن نجاح المشروع يعتمد على تحقيق التوازن بين ثلاثة عناصر أساسية: الوقت، والتكلفة، والجودة. أي تغيير أو انحراف في أحد هذه العناصر يؤثر بالضرورة على العناصر الأخرى. تُستخدم هذه الفرضية كأسلوب تحليلي لقياس فعالية إدارة المشاريع. في سياق مشاريع التعاقد، تساعد هذه النظرية على فهم كيف يمكن أن يؤدي سوء التخطيط أو مراقبة أحد العناصر (مثل طول المدة) إلى اضطرابات في أجزاء أخرى (مثل زيادة التكاليف أو انخفاض الجودة). وبالتالي، فهي أداة فعالة لقياس أداء الجهات المتعاقدة (Bernat، 2023).
نظرية النظم
تنظر هذه النظرية إلى المشروع كنظام متكامل يتكون من مدخلات (مثل الموارد البشرية والمالية)، وعمليات (مثل التخطيط والتنفيذ)، ومخرجات (مثل المنتج النهائي). تؤكد هذه النظرية أن نجاح المشروع لا يتحقق إلا من خلال الترابط والتكامل بين العناصر الداخلية للنظام وتفاعلها المستمر مع البيئة الخارجية. في مشاريع البناء، توضح النظرية كيف أن فشل جزء من النظام (مثل ضعف التواصل أو إدارة المخاطر) يمكن أن يؤدي إلى فشل المشروع بأكمله، حتى مع توفر الموارد. لذلك، يُعد التفكير النظمي نموذجًا جيدًا لدراسة نجاح أو فشل المشاريع بشكل شامل (Cordon، 2013).
نظرية أصحاب المصلحة
يؤكد هذا النهج على أهمية إدارة العلاقات مع جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المشروع، سواءً كانوا عملاء، أو موظفين، أو موردين، أو جهات حكومية. ويرى أن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على فعالية الإدارة الداخلية، بل يعتمد أيضًا على كيفية التواصل مع أصحاب المصلحة وتلبية توقعاتهم. تنطبق هذه الفكرة بشكل خاص على قطاع البناء، الذي يضم العديد من أصحاب المصلحة ذوي الاهتمامات والأهداف المتنوعة، مثل الاستشاريين والمقاولين من الباطن والممولين. من خلال فهم ديناميكيات التفاعلات مع مختلف الأطراف، يمكن لإدارة المشروع اتخاذ قرارات أكثر انسجامًا مع متطلبات البيئة المحيطة، مما يعزز فرص النجاح والاستقرار (Ozdemir، 2023).
نظرية أصحاب المصلحة
يُركز هذا النهج على أهمية إدارة العلاقات مع جميع أصحاب المصلحة المشاركين في المشروع، سواءً كانوا عملاء، أو موظفين، أو موردين، أو جهات حكومية ...يُعتبر أن نجاح المشروع لا يعتمد فقط على فعالية الإدارة الداخلية، بل يعتمد أيضًا على كيفية التواصل مع أصحاب المصلحة وتلبية توقعاتهم. تنطبق هذه الفكرة بشكل خاص على قطاع البناء، الذي يضم العديد من أصحاب المصلحة ذوي الاهتمامات والأهداف المتنوعة، مثل الاستشاريين والمقاولين من الباطن والممولين. من خلال فهم ديناميكيات التفاعلات مع مختلف الأطراف، يمكن لإدارة المشروع اتخاذ قرارات أكثر انسجامًا مع متطلبات البيئة المحيطة، مما يعزز فرص النجاح والاستقرار (Harrison، 2015).
الإدارة بالأهداف (MBO)
تؤكد هذه الفكرة على ضرورة تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس لكل مشروع، ومراقبة الأداء وفقًا لها. وتُشرك هذه الفكرة جميع أعضاء الفريق في وضع الأهداف وتقييم إنجازها، مما يعزز روح الالتزام والانضباط والعمل الجماعي. وتُعد هذه الفكرة مهمة في مشاريع التعاقد نظرًا لقدرتها على توجيه الجهود نحو نتائج محددة، وتضييق الفجوة بين الخطة والتنفيذ. كما تُساعد على قياس الأداء على المستويين الفردي والجماعي، مما يُمكّن إدارة المشروع من التدخل في الوقت المناسب لتصحيح المسار أو تحسين الأداء (Mehrad، 2025).
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